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  1949الثورة الجزائریة وتطبیقات اتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

  
  بن داود براھیم،.د                                                              

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
   لفةجامعة زیان عاشور الج

  
  : مقدمة 

إن الحدیث عن الثورة الجزائریة یسوقنا لمئال الذكرى ؛ والحق تبارك وتعالى           
كْرَى تَنْفَعُ المُؤمِنیِن (یقول  ِنَّ الذِّ ر فَإ ، وبالتالي فإنھ من الواجب علینا أن نقف في ) وَذكِّ
عكس الشھامة والبطولة ه المقامات عند تاریخنا الذي یجب أن نعتز بھ ، إنھ تاریخ یذمثل ھ

، یعكس التضحیة والفداء ، یعكس أرواح من نحن موجودون الیوم في مأمن وأمان 
  .بفضلھم ، وبفضل ما بذلوه من النفس والنفیس 

لقد كانت ثورتنا المجیدة أنموذجا حیا لكل معاني البسالة والشموخ من لدن            
ة ، ومن جھة أخرى أنموذجا حیا شھداء ومجاھدي ثورة التحریر المباركة من جھ

للخروق الصارخة التي قامت بھا فرنسا ، إزاء الشعب الجزائري منتھكة كل القواعد 
القانونیة الدولیة الإنسانیة ، وتحدیدا ما كان قد ورد ضمن اتفاقیات جنیف الأربع ، والتي 

لمیدان ، تعلقت أولاھا بتحسین حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في ا
والاتفاقیة الثانیة المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في 
البحار ، والثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب ، والاتفاقیة الرابعة المتعلقة بشأن حمایة 

والتي دخلت حیز التنفیذ في  12/08/1949الأشخاص المدنیین وقت الحرب المؤرخة في 
21/10/1950.  

وبالتالي نجد أن القوات الفرنسیة لم تكن تتوانى في استھداف المدنیین والعُزل         
واستھداف الأعیان المدنیة غیر آبھة بأي قاعدة من قواعد القانون الإنساني ، ولم تكن 
الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا فرنسا في ھذا الصدد سوى حبر على 

ت الانتھاكات في أبرز صورھا حیث كان التنكیل بالعُزل والمدنیین ولم ورق ، وتجل
تُحترم الأعراض ، ولم یتوانوا في الزج بالأسرى ، وتمت إبادة قرى بأكملھا حیث لم یكن 
ھنالك أي إعمال لمبدأ حمایة الأعیان المدنیة من المساجد ، وكذا القرى الآھلة بالسكان 

  .ر ذلك ولا بالمناطق الزراعیة ولا غی
حیث تفننت الآلة الاستعماریة في القیام بانتھاكات اتفاقیات جنیف الأربع وكل           

أحكام القانون الدولي الإنساني  ؛ وكانت حقوق الإنسان أخر شيء تسمع بھ فرنسا في حق 
الجزائریین ، بل وكانت تنظر لھم على أنھم لیسوا بشرا ولا یستحقون العیش ، أو أنھم 

  .بوا أن یكون الخنوع والخضوع سمتھمخدم یج
ھذا ما یؤكد أن كل قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقواعد القانون الدولي         

  .الإنساني لم تكن إلا ضربا من أضرب الخیال في مخیلة الاستدمار الفرنسي الغاشم 
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الدولي الإنساني  أولویة الموضوع ضمن الدراسات المتعلقة بالقانون: أھمیة الموضوع 
وتطبیقاتھ على حركات التحرر وثورات التحریر جعلنا نتطرق لھذا الموضوع الھام جدا 

، وانتھاكات أحكامھا من قبِل  1949معرجین على فحوى اتفاقیات جنیف الأربع لسنة 
، دةالاستعمار الفرنسي إبان ثورة التحریر المجیدة ؛ موضحین نماذج حیة لانتھاك كل ما

من بنود ھذه الاتفاقیات التي كانت فرنسا في حد ذاتھا قد صادقت علیھا لكن ما  وكل بند
فتئت أن تنتھك فحواھا وكأن الجزائریین لم یكونوا بشرا مثل البشر أو الأفراد الذین 

  .تكلمت اتفاقیات جنیف واتفاقیات أخرى عنھم وأقرت ضرورة حمایتھم
یتین أولاھما تبقى للأجیال المقبلة تتجلى أھداف الموضوع من زاو:  أھداف الموضوع

ذاكرة تاریخیة تبین أن وجودھم الیوم لم یكن لولا التضحیات الجسام التي بذلھا آباؤنا 
وأجدادنا إبان ثورة التحریر المباركة ، حیث أنھم عانوا الأمرین من لدن الاستعمار 

یفتك بكل المقومات الفرنسي الذي لم یشھد التاریخ بشاعة أشد وأخطر منھ ، حیث أنھ كان 
العقلیة والفكریة والإنسانیة ، ولبیان أیضا الخطر الذي كان ولا زال یترصد بلدنا ووطننا 
الجزائر ، أما الزاویة الثانیة لأجل بیان أن الكثیر من الاتفاقیات التي صادقت علیھا الدول 

بین الفینة الكبرى وعلى رأسھا فرنسا ما ھي إلا حبر على ورق ، لأنھا كانت تنتھكھا 
والأخرى إذا رأت أن مصالحھا الاستعماریة تتنافى والاتفاقیة المصادق علیھا ،  وخیر 
دلیل على ذلك إتفاقیات جنیف الأربعة التي صادقت علیھا فرنسا ولكن أبت أن تطبق 

  .أحكامھا لما تعلق الأمر بثورة التحریر المباركة
ي بغیة الوقوف عند بعض الجرائم تم الاعتماد على المنھج التاریخ :منھج الدراسة

اللاإنسانیة التي قام بھا الاستعمار الفرنسي ولبیان بعض صور التصفیة والتجمیعات 
والإبادة الجماعیة وغیرھا ، بالإضافة إلى المنھج التحلیلي لتحلیل مدى الخروق التي 

  .قامت بھا فرنسا إزاء اتفاقیات جنیف الأربعة في حربھا على الجزائر
تمحورت حول النظام القانوني للثورة الجزائریة من منظور أحكام القانون  :الیة الإشك 

الدولي ، ومدى تسلط الحكومة الفرنسیة في إبادة الشعب الجزائري والثوار الجزائریین 
بعیدا عن ّأحكام القانون الدولي الإنساني ، وبنحو یتعارض كلیا مع ما جاءت بھ اتفاقیات 

  .جنیف الأربع ؟ 
  :  أولا

  میثاق الأمم المتحدة وحظر استخدام القوة 
جاء میثاق الأمم المتحدة بالعدید من المواد التي تِكد على حظر الحرب والعدوان ،          

یمتنع جمیع أعضاء الھیئة في علاقاتھم " ومن ذلك نص المادة الثانیة في فقرتھا الرابعة 
ھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدام

  ".السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة
لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب " من ذات المیثاق على أنھ 41ونصت المادة         

من اتخاذه من التدابیر التي تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراتھ ، ولھ أن یطلب 
أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر ، ویجوز أن یكون من بینھا وقف الصلات 
الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة 

  ".وغیرھا من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة
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إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص " على أنھ  42كما نصت المادة          
لا تفي بالغرض أو أثبت أنھا لم تف بھ ، جاز لھ أن یتخذ بطریق  41علیھا في المادة 

القوات الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو 
ات والعملیات الأخرى بطریق لإعادتھ إلى نصابھ ، ویجوز تناول ھذه الأعمال المظاھر

  ".القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة
لیس في ھذا المیثاق ما یضعف أو ینقص الحق " على أنھ  51كما أكدت المادة         

الطبیعي للدول فرادى أو جماعات ، في الدفاع عن أنفسھم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد 
لأمم المتحدة ، وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم أعضاء ا

والأمن الدولیین ، والتدابیر التي اتخذھا الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى 
المجلس فورا ، ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس بمقتضى سلطتھ ومسؤولیاتھ 

ذا المیثاق من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة المستمدة من أحكام ھ
  ".لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ

وقد كان الھدف الأمثل من ھذا المیثاق المنبثق عن مؤتمر سان فرانسیسكو والذي        
  .105لیینأن یتم حفظ الأمن والسلم الدو 1945أكتوبر  24أصبح نافذا في 

ومن الجلي أن میثاق الأمم المتحدة في كل نصوصھ قد تخلى عن استعمال مصطلح        
، عدا ما ورد بالدیباجة ، حیث عمد المیثاق إلى استخدام مصطلحات أخرى غیر "حرب"

، وقد منع میثاق الأمم المتحدة "العدوان"،"الإخلال بالسلم "، "تھدید السلم "الحرب ، مثل 
إلى القوة بصورة مطلقة  وھذا وفق نص المادة الثانیة في فقرتھا وحرم اللجوء 

  .106الرابعة
ویتعدى ھذا المنع حتى الدول غیر المنضویة تحت لواء الأمم المتحدة على            

  .107أساس أن حظر استخدام القوة في القانون الدولي قد أضحى قاعدة عرفیة 
لیست لھ السطوة في كل الأحوال في  42ة غیر أن مجلس الأمن وفق نص الماد           

استعمال سلطة القھر المخولة قانونا ، لوجود حق الفیتو الذي تستخدمھ الدول دائمة 
  .العضویة ، إذا كان استخدام القوة یتعارض مع مصالحھا 

بید أن مجلس الأمن عملیا فشل كثیرا في أدائھ لمھمتھ في ھذا الصدد في العدید           
لات ، وفوق ھذا فإن الجمعیة العامة ، وإن كان یمكنھا إصدار توصیات من الحا

بخصوص الحالات المھددة للأمن والسلم الدولیین ، إلا أن توصیاتھا لم تكن ملزمة ، ولا 
  .یمنع ھذا من أن تكون لتوصیاتھا الصبغة الدائمة للدول في اكتساب الرأي العام العالمي 

المتحدة كان واضحا في استثناءاتھ بشأن إمكانیة اللجوء إلى كما أن میثاق الأمم          
على حق الدفاع الشرعي ، ثم إن نظام الأمن الجماعي خول  51القوة ، إذ نصت المادة 

لمجلس الأمن استعمال القوة المسلحة بكل أطیافھا وفقا للفصل السابع من المیثاق ، كما أنھ 
  .108ة المسلحة لتحریر أراضیھایمكن لحركات التحرر الوطني استعمال القو

                                                
بوسلطان محمد ، حمان بكاي ، القانون الدولي العام وحرب التحریر الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب   105

 .80الجزائر ، ص 
 83نفس المرجع ، ص   106
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من جانب آخر وبشأن تقریر المصیر نجد أنھ یشكل أحد الركائز الھامة جدا        
؛ ) عدم التفرقة العنصریة ، التساوي بین الشعوب ( للإنسانیة وكرامة الجنس البشري 

وبالتالي فإن استخدام القوة لحرمان الشعوب من ھذه الحریات والحقوق یتنافى مع كل 
المبادئ المكرسة في میثاق الأمم المتحدة وأھدافھ ، وبالتالي فھو لا یتفق ومقاصد الأمم 

والذي تم إقراره بإجماع الدول  1970المتحدة ، وبالرجوع إلى إعلان الأمم المتحدة لسنة 
الأعضاء ، والمتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بعلاقات الصداقة والتعاون بین الدول 

من واجب كل دولة أن تمتنع عن استعمال القوة " ثاق الأمم المتحدة فإنھ وفقا لمی
  ".لحرمان الشعوب من حقھا في تقریر المصیر والحریة والاستقلال ....

، بأن مواقف الدول الكبرى تؤكد ذلكوتتكرس أكثر قوة ھذا الإعلان إذا ما وجدنا        
لحرمان الشعوب من حقھا في تقریر فالممثل الفرنسي بعد تأكیده أن استعمال القوة 

المصیر غیر محرم وفقا للمادة الثانیة في فقرتھا الرابعة قد اعترف بأن استعمال القوة في 
، كما أضاف "یخالف مبدأ المساواة في الحقوق وتقریر الشعوب لمصیرھا " ھذه الحالة 

  .109"حقوق الشعوب المستعمرة یجب ألا تجابھ بالقوة" بأن 
  :  ثانیا 

  وحركات التحرر 1949فاقیات جنیف الأربع لسنة ات
، لم تنص مباشرة على أوضاع حروب  1949لسنة 110إن اتفاقیات جنیف الأربع         

وحركات التحرر الوطني ، لكن بتطرقنا لنصوص تلك الاتفاقیات نجد أن نص المادة 
ني ، فھو یعد الثالثة المشتركة سیكون أھم النصوص تعلقا بدراستنا حركات التحرر الوط

، حیث أن ھذه المادة تنطبق على كل  نالوحید الذي یشكل مقدارا من الضمانات للممارسی
، ونص المادة الثالثة یلزم الدلو الأطراف في اتفاقیات " الحروب ذات الطبیع غیر الدولیة 

 جنیف یلزم الدول الأطراف فیھا على احترام الحد الأدنى من الضمانات بالنسبة للثوار ،
في حالة نزاع مسلح من " على أنھ  1949وتنص المادة الثالثة من اتفاقیات جنیف لسنة 

طبیعة غیر دولیة یجري في إقلیم أحد الأطراف المتعھدة فإن كل طرف في مثل ھذا 
  :النزاع یلتزم بتطبیق كحد أدنى ما یلي 

سلحة الذین بما فیھم أعضاء القوات الم: الأشخاص غیر المشاركین في العملیات  – 01
یتنازلون عن القتال ، وكذلك الذین أصبحوا غیر قادرین علیھ بسبب مرض ، جرح ، 
حبس ، أو أي سبب آخر یعاملون في كل الظروف بطرق إنسانیة بلا تفرقة  مؤسسة على 
العرق ، اللون ، الدیانة والعقیدة ، الجنس ، المولود ، الثروة ، أو أي معیار آخر ، لھذا 

من الأعمال التالیة یعتبر مجرما في كل مكان وزمان بالنسبة للأشخاص  الغرض كل عمل
  .المذكورة أعلاه

                                                
 .نفس المرجع   109
  .1949أوت / آب  12الأربعة المؤرخة في  اتفاقیات جنیف  110

  اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان  -
 .اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار -
 .اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب -
 .شأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرباتفاقیة جنیف الرابعة ب -
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عنف ضد حیاة الأشخاص ، خاصة القتل بأنواعھ ، التشویھ ، المعاملة الشرسة ،  –أ    
  .والتعذیب 

  أخذ الرھائن  - ب   
  .المساس بكرامة الإنسان ، وخاصة الإھانة والمعاملة السیئة  –ج    
إصدار أحكام وتنفیذ عقوبات غیر صادرة عن محاكم قانونیة تسمح بكل  –د     

  الضمانات القضائیة ، والتي تعتبر لازمة بالنسبة للشعوب المتحضرة 
  .111إلخ ......المجروح والمریض یجب جمعھ والاعتناء بھ  – 2  

رادة الدول ، لكن رغم أھمیة ھذه المادة لكن نجد أن تطبیقھا أضحى مرھونا بإ           
حیث تھاونت العدید من الدول وتماطلت في تنفیذ التزاماتھا ؛ ففرنسا صادقت على 

ولكن اقتصرت على تطبیق بعض البنود المذكورة في  1951اتفاقیات جنیف الأربع عام 
  .112المادة الثالثة ، وھذا ضمن المعتقلات والسجون

حروب التحرر الوطني ، إلا أن ذلك لا  وطالما أن المادة الثالثة یمكن تطبیقھا على       
یعد كافیا لحل مشكلة الثوار لسبب بسیط ، أن الثوار یعتبروا مجرمین طبقا للقانون 

تدارك ھذه المشكلة وتراءى بأن  1974الداخلي ، ولأجل ھذا حاول اللقاء الدبلوماسي عام 
ن الطرفین حیث أن حروب التحرر تتباین عن الحروب التقلیدیة القائمة على المجابھة بی

  .الأولى تقوم على المباغتة والمفاجأة
ولذا كان على الملتقى الدبلوماسي تخطي ھذه الصعوبات واقترح أن یتم تطبیق         

المادة الثانیة المشتركة على الأوضاع المسلحة التي یكون فیھا نضال مسلح من شعب ضد 
  .113غزو أجنبي انطلاقا من الحق في تقریر المصیر

منحًى آخر ، حیث اعتبرت أن من الواجب  1973ونَحَت الجمعیة العامة سنة          
إضفاء الصبغة القانونیة على حروب التحرر الوطني بغیة تطبیق معاھدات جنیف الأربعة 

  .، إذا تم اعتقالھم" مساجین حرب"، وھذا ما یضمن للثوار مركزا قانونیا في اعتبارھم 
النزاعات المسلحة أین " لجمعیة العامة في فقرتھا الثالثة أنھ وقد ورد في قرار ا       

تكون الشعوب في كفاح ضد الاستعمار والتبعیة الأجنبیة والأنظمة العنصریة یجب أن 
؛ والمركز القانوني  1949تعتبر نزاعات دولیة في معنى معاھدات جنیف الأربع لسنة 

رى للمحاربین یجب أن یطبق على جنیف والوثائق الدولیة الأخ تالذي تعطیھ معاھدا
الأشخاص المشاركین في الكفاح المسلح ضد الاستعمار والتبعیة الأجنبیة والأنظمة 

  ".العنصریة
دولة والتي صوتت لفائدة ھذا القرار أن ھذا یعد تفسیرا للمادة  90وقد اعتبرت            

الملتقى  ، وبعد مشاورات ومباحثات ضمن 114من اتفاقیات جنیف المشتركة 02

                                                
شریف عتلم ، محمد ماھر عبد الواحد ، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، إصدار بعثة اللجنة   111

 64، ص 2002الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة ، 
 .101نفس المرجع ، ص   112
 .102نفس المرجع ، ص   113
، تنطبق  علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم" اتفاقیات جنیف على أنھ وتنص المادة الثانیة من    114

ھذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة 
 .المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدھا بحالة الحرب
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الدبلوماسي للصلیب الأحمر الدولي اتضح أنھ من اللازم إدخال ھذا النوع من الضمانات 
بجنیف ، ونصت في ھذا الفقرة الرابعة  1977في نص صریح بالبروتوكول الأول لعام 

الوضعیات المشار إلیھا في الفقرات السابقة لمجال تطبیق " للمادة الأولى على أنھ 
ن النزاعات العسكریة تطبیق لحقھا في تقریر المصیر ، كما ھو البروتوكول ، تتضم

 ةواضح في میثاق الأمم المتحدة ، وإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بعلاقات الصداق
  ".والتعاون بین الدول طبقا لمیثاق الأمم المتحدة

أن  وخلاصة ما توصل إلیھ الملتقى الدبلوماسي للصلیب الأحمر الدولي ، ھو       
الشعوب المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة للمادة الأولى تتمتع بشخصیة دولیة محدودة 
في طریقھا إلى الكمال ، فحركات التحرر الوطني لیست من الخارجین عن القانون ، 
وإنما ھي ممثلة لشعوب مستعمرة ، لم تتمكن من ممارسة سیادتھا ، فسیادة القوة 

شعوب التي أخضعتھا إلیھا بالقوة ، ولا إلى الأقالیم التي تستمر الاستعماریة لا تمتد إلى ال
الإقلیم " أن 1970في احتلالھا بلا شرعیة ، وقد أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

المستعمر أو الإقلیم غیر المتمتع بالحكم الذاتي لھ وفقا لمیثاق الأمم المتحدة مركز قانوني 
  ".دولة التي تدیرهمستقل ومتمیز عن إقلیم ال

  : ثالثا 
  الموقف الرسمي لفرنسا إزاء المحاربین الجزائریین

من المعلوم أن فرنسا لم تعترف لا بالمحاربین كما لم تعترف بالحرب في الجزائر         
ولم یتم الإقرار بالمركز القانوني لجبھة التحریر الوطني ومحاربیھا على أساس أن 

  .115حالة إعادة النظام والقانون إلى وضعھ الطبیعي  الحرب الجزائریة كانت فقط
لكن حدة وصلابة المحاربین الجزائریین وصمودھم بدأت تسوق إلى اضمحلال       

 23التصلب الرسمي الفرنسي تجاه القضیة الجزائریة ، فحینما صرح الجنرال دیغول في 
 1961ایفیان ماي  ، وفي مفاوضات" سلم الشجعان" باقتراحھ المشھور بـ 1958أكتوبر 

إننا نعترف بأنھم یتمتعون بصفة المحاربین ، ونرى " یقول المفاوض الفرنسي لوي جاكس
، وھذا ما یعكس تحول النظرة ....." فیھم وفد منظمة سیاسیة ، مرشحون لتولي السلطة 

إلى جبھة التحریر من الخارجین عن القانون إلى جھة شرعیة تطالب بحقوقھا 
  116".المشروعة

  :عا راب
  .وثورة التحریر 1949اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة  

فإن ذلك  1949طالما أن فرنسا قد صادقت على اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة          
یعني أنھا ستسمو على كل القوانین الداخلیة الأخرى ، وفقا لما یقتضیھ الدستور الفرنسي ، 

                                                                                                                              
لات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى تنطبق الاتفاقیة أیضا في جمیع حا      

  .لو لم یواجھ ھذا الاحتلال مقاومة مسلحة
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في ھذه الاتفاقیة، فإن دول النزاع الأطراف فیھا تبقي مع ذلك ملتزمة          

زم بالاتفاقیة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت ھذه الأخیرة أحكام الاتفاقیة كما أنھا تلت. بھا في علاقاتھا المتبادلة
 ."  وطبقتھا

 .139بوسلطان محمد ، حمان بكاي ، المرجع السابق ، ص   115
 .140نفس المرجع ، ص   116
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یعد خرقا لأحكام القانون الدولي وللقانون  مما یعني أن خرق وعدم احترام ھذه الاتفاقیات
  .الداخلي ، وكذا الدستور الفرنسي

وفي ھذا كان من الأجدى أن تقوم الحكومة الفرنسیة كأقل شيء بإعمال نص المادة         
الثالثة المشتركة بین الاتفاقیات الأربع إزاء حرب التحریر بغض النظر عن المركز 

یش التحریر الوطني ، وبمعزل عن كون الحرب القائمة دولیة القانوني لجبھة التحریر ولج
  .  117أم داخلیة

  :خامسا 
  أوجھ خرق فرنسا لاتفاقیات جنیف الأربعة 

رغم تحقق الشروط الواجبة لإعمال نص المادة الثالثة ، وباقي نصوص اتفاقیة       
التحرر  جنیف لكن فرنسا تفننت في خرق المادة سابقة الذكر ، فمعاملة أسرى جیش

الجزائري ، كانت منافیة تماما لأحكام القانون الدولي الإنساني ، ولم یكن ھنالك أي أخذ 
بعین الاعتبار للبزة العسكریة الجزائریة ، وھذا ما رسمتھ شھادات بعض الضباط 

  .الجزائریین من أن الجیش الفرنسي وبإیعاز من السلطة الفرنسیة
 1956سكري فرنسي بتاریخ الخامس من یونیو جوان وقد جاء في رسالة لع              

الذین یرتدون الزي العسكري الذین یلقى علیھم القبض ) الفلاقة ( فیما یخص الجنود " أنھ 
، وھذا یعني ) إلى نزھة الغابة(في المعارك ، فإن مصیرھم واضح ، حیث یؤخذون 

(  1956أكتوبر  05 إعدامھم على الفور ودون محاكمة ، كما شھد جندي آخر بأنھ یوم
یرتدي الزي العسكري ، لیس لھ سلاح ، یتكلم الفرنسیة ، ...اكتشفنا جندیا مجروحا 

ابعثوا بھ إلى : وبواسطة اللاسلكي طلبنا أوامرا من القیادة ، ماذا نعمل ؟ فجاء الرد 
  .118وتلى ذلك طلقات الرشاش ....المغرب فھم جنود 

بادة الجماعیة التي تسبب فیھا الاستعمار الفرنسي ھذا بغض النظر عن جرائم الإ           
، وكذا الوسائل الجھنمیة في تشویھ وتعذیب الجزائریین وبدون محاكمات ، بالإضافة إلى 
الاستخدامات غیر المشروعة للعدید من الأسلحة المحظورة دولیا ، وعلى سبیل المثال لا 

  .الحصر نجد ما قام بھ الاستعمار الفرنسي 
شخصا تتراوح  32تم قتل " روباین " وببقعة 1960فبرایر  16ففي یوم  -

  .طفلا  023نساء  09سنة من بینھم  50أعمارھم من سنة إلى 
شخصا تتراوح  36تم حرق " سنفیتة "وببقعة  1960فبرایر  20وفي یوم  -

 طفلا 21امرأة و  13سنة من بینھم رجلین ،  60أعمارھم من سنة إلى 
مدنیا من  34قتل " أولاد العربي"بقعة المزادحة وب 1960مارس  15وفي یوم   -

 .سنة 55طرف المستعمر تتراوح أعمارھم بین السنة و
مدنیا  29تم قتل " العقاویر وبوینھي" وفي بقعتي  1960أفریل  25وفي یوم   -

 .119سنة 59بصورة فضیعة ، تتراوح أعمارھم بین السنة و 

                                                
 .140نفس المرجع ، ص   117
 .140نفس المرجع ، ص   118

119        TAKIIA  Mohammed,L’algerie en guerre,SNED,Alger,p650. 
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 04ازر التي وقعت خلال وھذه صورة بسیطة ومصغرة عن المج               
  .أشھر فقط في رقعة صغیرة من الجزائر

وجاء في مقاطع من التقریر السابع الذي وضعتھ بعثة الصلیب الأحمر الدولیة     
ثم لحقتھا الصحافة الفرنسیة  04/01/1961الفرنسیة في " لوموند"ونشرتھ صحیفة 

  : والعالمیة جمیعا ما یأتي 
،  30/10زیارتین متتالیتین لمعسكر برج أم نایل في لقد خصصت البعثة "         

وجدت المعتقلین في حالة رعب تام من الإرھاب ، وقد توسلوا إلى أعضاء البعثة ألا 
، وأتوا على ذكر ما لقوه من " ببیاناتھم ، مخافة أن یُضربوا أو یُقتلوا انتقاما  ایبوحو

بة من المعسكر ، ویذكر ضروب العنف والتعذیب أثناء استجوابھم في أمكنة قری
یبدو قبیل زیارتنا ، سارعوا فأقصوا عن المعسكر فجأة ستین معتقلا ممن : " التقریر 

، ولقیت البعثة جریحا  في زنزانة منفردة ، فاتضح لھا من " كانوا بحالة سیئة 
تصریحات ھذا الجریح المُلقى على الأرض العراء دون أن تضمد جراحھ أنھ أثخن 

  ".استجوابھ ، كان متروكا بلا إسعاف منذ ثمان وأربعین ساعةجراحا أثناء 
 18و  12وكانت البعثة قد طالبت بشھادات الوفاة لخمس وقائع حدثت بین         

 تالتسمم البطيء بالغازا:" أكتوبر فتحقق لھا أنھا جمیعا تعزو الوفاة إلى سبب واحد 
دة أیام من أحد الكھوف قبل ع االمسیلة للدموع ، والأمر یتعلق برجال أخرجو

والجیش الفرنسي یستخدم ما یسمى بالغازات ( باستخدام القذائف المسیلة للدموع 
وھي في الحقیقة مركبات أمینودي كلورو " المسیلة للدموع ذات العیار الكثیف 

أرسین ، أعني أنھا غازات ثقیلة جدا مخربة للأنسجة الداخلیة والخارجیة ومحظور 
  .120"تعمالھاعلى المحاربین اس

ضمن مركز الانتقاء " تلاغ"وعلى مقربة من مدینة سیدي بلعباس في            
والترحیل تظلم المعتقلون المكدسون في غرفة واحدة من أنھ قد تم تكبیلھم طوال 
اللیل بالسلاسل والقیود ، وأنھم عوملوا معاملة فضیعة ، وبھذا فإن إقامة مثل ھذه 

ك ِ   .د شناعة الاستعمار الفرنسي ومعاملتھ اللاانسانیةالمعتقلات والمعسكرات ی
وفي الوقت الذي یُھدر فیھ حق الإنسان في بیتھ ، وعاداتھ ، وطراز "           

عیشھ ، والأرض التي اصطفاھا ذووه لیقضوا فیھا حیاتھم ، ویعھدوا إلیھا برفاتھم ، 
طفي حیاتھم وفي الوقت الذي یتضور فریق من البشر جوعا ویتمزقون ألما فتن

بالموت البطيء یقف المرء مذعورا أمام رسالة الھمجیة التي ما زال الاستعمار 
یخاطب بھا الجزائریین منذ سبع سنین حتى الیوم تحت مسمع الرأي العام العالمي 

  .121"وبصره
بالإضافة إلى التجمیعات التي تمثل أبشع صور التنكیل والتقتیل وغیرھا            

خرى ، وفي ھذا یقول السكرتیر العام للإذاعة الكاثولوكیة الفرنسیة من المظاھر الأ
لقد اكتشفت أن ھناك أكثر من ملیون إنسان معظمھم من النساء والأولاد " في تقریره 

                                                
  .279، ص 2005، دار الرائد للكتاب ،  1961-1960بجاوي محمد ، الثورة الجزائریة والقانون الدولي    120120

 .280نفس المرجع ، ص  121
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أن أحد أصدقائي وھو مراقب ذو مكانة مرموقة  یقدر أن الرقم " ویضیف أیضا" 
  .122ملیون شخص 1.5الحقیق الحالي للذین أقصوا من دیارھم یربو على 

أصدرت الحكومة الجزائریة  04/10/1958ومما بادرت بھ فمثلا في         
مرسوما یقضي بإطلاق سراح أسرى الحرب دون قید أو شرط على أمل أن یطبق 

، وقد أعلن ھؤلاء الأسرة أن قوانین الحرب  123الطرف الفرنسي ما عُھد إلیھ
الجنود الجزائریین یمشون حفاة محترمة لأقصى درجاتھا ، بل وكان الكثیر من 

  .الأقدام بعد أن یقدموا نعالھم للأسرى الفرنسیین
وفي مقابل ذلك كان الجیش الفرنسي یبذل كل ما في وسعھ للفتك بالأسرى           

الجزائریین ، وقد أجرت الحكومة الجزائریة المؤقتة اتصالاتھا المتكررة مع جمعیة 
المشتركة ودعت لإبرام اتفاق خاص  03بیق المادة الصلیب الأحمر الدولیة بغیة تط

تحت رعایة ھیئة الصلیب ؛ ولو قبلت الحكومة الفرنسیة ذلك أو على الأقل أن تنظر 
في العدید من المسائل المتمثلة حظر استخدام الأسالیب غیر الإنسانیة أثناء الحرب 

ن وعدم قصفھم بالقنابل كقنابل النابالم والغازات وغسیل الأدمغة ، وكذا حمایة المدنیی
إلى إسعاف  ةمن اتفاقیة جنیف الرابعة ، بالإضاف 49وفق ما تنص علیھ المادة 

  .124الجرحى والمرضى 
ومن خلال الممارسات الفرنسیة نجد خروقا للعدید من مواد اتفاقیة جنیف الأولى       

مایة الجرحى یجب في جمیع الأحوال احترام وح :"التي تنص على  أنھ  12ومنھا المادة 
والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغیرھم من الأشخاص المشار إلیھم في المادة 

  .التالیة
وعلي طرف النزاع الذي یكونون تحت سلطتھ أن یعاملھم معاملة إنسانیة وأن          

یعني بھم دون أي تمییز ضار علي أساس الجنس أو العنصر أو الجنسیة أو الدین أو 
علي حیاتھم أو  اعتداءویحظر بشدة أي . اسیة أو أي معاییر مماثلة أخريالآراء السی

استعمال العنف معھم، ویجب علي الأخص عدم قتلھم أو إبادتھم أو تعریضھم للتعذیب أو 
لتجارب خاصة بعلم الحیاة، أو تركھم عمدا دون علاج أو رعایة طبیة، أو خلق ظروف 

وتقرر الأولویة في نظام العلاج .الجروح تعرضھم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب ،  علي أساس الدواعي الطبیة العاجلة وحدھا

  .إزاء جنسھن
ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمھ أن  ىوعلي طرف النزاع الذي یضطر إل      

د خدماتھ الطبیة والمھمات ، بقدر ما تسمح بھ الاعتبارات الحربیة، بعض أفرا یترك معھم
  ."الطبیة اللازمة للإسھام في العنایة بھم

                                                
 .285نفس المرجع ، ص   122
انبعاث مفاھیم جدیدة ، مقال ...عمر سعد الله ، أثر ثورة التحریر الجزائریة على القانون الدولي الإنساني  123
 . 57، ص  2008من نشریة للجنة الصلیب الأحمر الدولیة بالجزائر  ،ض
والملاحظ أن الكثیر من الجزائریین الذین كانوا یموتون جراء قرارات منع بیع الأدویة الصادرة من السلطة   124

  .، وھذا ما یعد منافیا للقواعد الإنسانیة 1957و 1956و  1953الفرنسیة سنوتن 
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تنطبق ھذه الاتفاقیة علي الجرحى والمرضى من : على أنھ 13المادة كما أكدت        
  :الفئات التالیة

أفراد القوات المسلحة التابعین لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد الملیشیات والوحدات . 1
  .شكل جزءا من ھذه القوات المسلحةالمتطوعة التي ت

، بمن فیھم أعضاء حركات  أفراد الملیشیات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى. 2
المقاومة المنظمة الذین ینتمون إلي أحد أطراف النزاع ویعملون داخل أو خارج الإقلیم 

تالیة في ھذه الذي ینتمون إلیھ، حتى لو كان ھذا الإقلیم محتلا، علي أن تتوفر الشروط ال
  :الملیشیات أو الوحدات المتطوعة، بما فیھا حركات المقاومة المنظمة المشار إلیھا

  .أن یقودھا شخص مسؤول عن مرؤوسیھ) أ(
  .أن تكون لھا شارة ممیزة محددة یمكن تمییزھا من بعد) ب(
  .أن تحمل الأسلحة جھرا) ج(
  .أن تلتزم في عملیاتھا بقوانین الحرب وعاداتھا) د(
أفراد القوات المسلحة النظامیة الذي یعلنون ولاءھم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بھا . 3

  .الدولة الحاجزة
،  الأشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءا منھا. 4

كالأشخاص المدنیین الموجودین ضمن أطقم الطائرات الحربیة، والمراسلین الحربیین، 
التموین، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفیھ عن العسكریین، ومتعھدي 

  .شریطة أن یكون لدیھم تصریح من القوات المسلحة التي یرافقونھا
أفراد الأطقم الملاحیة، بمن فیھم القادة والملاحون ومساعدوھم في السفن التجاریة . 5

الذین لا ینتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى  وأطقم الطائرات المدنیة التابعة لأطراف النزاع،
  .أي أحكام أخري من القانون الدولي

سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو، . 6
لمقاومة القوات الغازیة، دون أن یتوفر لھم الوقت لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة، شریطة 

  ."أن یراعوا قوانین الحرب وعاداتھاأن یحملوا السلاح جھرا و
وتكررت دعوات الحكومة المؤقتة الجزائریة لإبرامك اتفاق خاص ، ولكن           

جمعیة الصلیب الأحمر لم تستطع الحصول على موافقة الحكومة الفرنسیة ، إلى أن 
في اتخذت الحكومة الجزائریة آخر تدبیر لھا بالانضمام إلى اتفاقیات جنیف الأربعة  

20/06/1960.  
وھذا ما جعل الفریقین الجزائري والفرنسي في موقف متوازي أمام           

  .ضرورة إعمال وتطبیق اتفاقیات جنیف الأربعة
كل ھذا بعدما  أن ادعت فرنسا أن النزاع لیس لھ صفة دولیة بعد أن رفضت عام    

سمة النزاع الداخلي لعلة أن أحداث الجزائر لیس لھا أیضا  03تطبیق المادة  1958
  .125، وھنا یتضح التناقض الفرنسي

حیث لازالت فرنسا تعامل  1960واستمر العناد الفرنسي حتى بعد أكتوبر          
  .المقاتلین المجاھدین كعصاة
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ورغم أن جبھة التحریر قد انتظمت في شكل منظمة سیاسیة رسمیة إلا أنھا      
نص المادة الثالثة من اتفاقیات جنیف الأربعة ترددت إزاء الاعتراف بإمكانیة تطبیق 

.  
وقد عرض الصلیب الأحمر الدولي خدماتھ على الحكومة الفرنسیة في فیفري         
دون الاستناد على أحكام اتفاقیات جنیف ، وبعد مضي سنة كاملة أعاد نفس  1955

كومة العرض استنادا على أحكام اتفاقیات جنیف ، وتم قبول ھذا العرض من الح
الفرنسیة التي أصدرت إعلانا یعترف بإمكانیة تطبیق المادة الثالثة على حالة حرب 

  .التحریر الجزائریة 
بید أن فرنسا رغم اعترافھا بإمكانیة إعمال نص المادة الثالثة ، لكن ما قامت بھ            

حد  فرنسا لم یترجم ھذا الاعتراف في تطبیق أحكام اتفاقیات جنیف ، وكان ھناك
كان المساجین الجزائریون یزج  1958للضمانات التي تمنحھا المادة الثالثة ، فإلى غایة 

بھم في المعتقلات إلى أن وصل الأمر بالمستعمر الفرنسي إلى أن أقام في شھر مارس 
مراكز عسكریة خاصة بالنسبة لأعضاء جیش التحریر الوطني ، غیر أن الحصانة  1958

  .126یستفد منھا كل المحاربین  من المحاكمة الآلیة لم
وقد كان أفراد جیش التحریر الوطني یحاكمون أمام القضاء الفرنسي بصفتھم            

لم  1959مجرمین ، وفي ھذا یذكر موریس فلوري أن الحكومة الفرنسیة حتى نھایة سنة 
نون تعتبر قوات جیش التحریر كمقاتلین حیث أنھ لما كان یُقبض علیھم لا یخضعوا لقا
 75الحرب ، بل كانوا یعاملون على أساس المساس بأمن الدولة الفرنسیة خاصة المادة 

المتعلقة بجرائم  80المتعلقة بجرائم الخیانة التي تؤول بصاحبھا إلى الإعدام ، وكذا المادة 
  .127المساس بأمن الدولة  الخارجي 

شأن المساجین الذین كانوا وفي كل الأحوال كان ھنالك تغیب كلي للمادة الثالثة ب       
  .یُقدمون إلى المحاكم الفرنسیة طیلة سنوات الحرب 

الصادر عن وزارة العدل مُنح الاختصاص  1956مارس  16فضمن قانون        
أكتوبر 30للمحاكم العسكریة بالجزائر لجل الأعمال الإجرامیة الحاصلة بعد تاریخ 

1954.  
إعلانا بعد زیارتھم  1957محامیا عام  49م وإقرارا للخروق الممارسة قد         

للجزائر ونیتھم في الدفاع عن الجزائریین المتھمین ینددون بموجبھ بالممارسات غیر 
  .القانونیة واللاأخلاقیة بالجزائر وإقرارھم بانعدام الحریات الأساسیة مطلقا 

وطني فإنھم ولكن انطلاقا من الضمیر الإیماني الحي لأعضاء جیش التحریر ال       
ؤمنون تمام الإیمان بضرورة إكرام الأسیر وإطعامھ عملا بقولھ عز وجل  ِ " كانوا ی

، بغض النظر عما جاءت بھ اتفاقیات "ویُطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا
  .جنیف الأربعة 

عدید كما تم إعمال كل صور المعاملة الإنسانیة للأسرى ، وتم تقدیم اقتراحات في ال     
من المناسبات لتسویة قضایا تبادل الأسرى لكن فرنسا خرقت كل ما یتعلق بالمعاملة 
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التي تنص على  13الإنسانیة وانتھكت كل ما جاءت بھ اتفاقیة جنیف الثالثة خاصة المادة 
 : أنھ 

ویحظر أن تقترف . یجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات"        
حاجزة أي فعل أو إھمال غیر مشروع یسبب موت أسیر في عھدتھا، ویعتبر الدولة ال

وعلي الأخص، لا یجوز تعریض أي أسیر حرب للتشویھ . انتھاكا جسیما لھذه الاتفاقیة
البدني أو التجارب الطبیة أو العلمیة من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبیة للأسیر 

  .المعني أو لا یكون في مصلحتھ
وبالمثل، یحب حمایة أسرى الحرب في جمیع الأوقات، وعلي الأخص ضد جمیع        

  .أعمال العنف أو التھدید، وضد السباب وفضول الجماھیر
  .128"وتحظر تدابیر الاقتصاص من أسرى الحرب

لأسرى الحرب حق في "التي تؤكد على أنھ  14وكذا انتھكت ما جاءت بھ المادة      
  .ھم في جمیع الأحوالاحترام أشخاصھم وشرف

ویجب علي أي حال . ویجب أن تعامل النساء الأسیرات بكل الاعتبار الواجب لجنسھن    
  .عن المعاملة التي یلقاھا الرجال ملائمةأن یلقین معاملة لا تقل 

. یحتفظ أسرى الحرب بكامل أھلیتھم المدنیة التي كانت لھم عند وقوعھم في الأسر       
الحاجزة تقیید ممارسة الحقوق التي تكفلھا ھذه الأھلیة، سواء في إقلیمھا  ولا یجوز للدولة

  .129"أو خارجھ إلا بالقدر الذي یقتضیھ الأسر
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب "التي تنص على أنھ  15المادة وأیضا          

  ."مجانابإعاشتھم دون مقابل وبتقدیم الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة 
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابیر "   :قد أوضحت أنھ  29كما كانت المادة          

  .الصحیة الضروریة لتأمین نظافة المعسكرات وملاءمتھا للصحة والوقایة من الأوبئة
یجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نھارا ولیلا، مرافق صحیة تستوفي فیھا               

وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي . لصحیة وتراعي فیھا النظافة الدائمةالشروط ا
  .معسكرات توجد فیھا أسیرات حرب

  
التي یجب أن ) الأدشاش(جانب الحمامات والمرشات  ى، وإلىومن ناحیة أخر            

تزود بھا المعسكرات، یزود أسرى الحرب بكمیات كافیة من الماء والصابون لنظافة 
م وغسل ملابسھم، ویوفر لھم ما یلزم لھذا الغرض من تجھیزات وتسھیلات أجسامھ
  ."ووقت

غیر أن الفرنسیین لم یحترموا أي شيء من ھذا ورفضوا أي توقیع لاتفاقیة مع         
الحكومة المؤقتة الجزائریة لاعتبار فرنسا أن ھذا سیؤدي إلى اعتراف ضمني بالشخصیة 

  .رة القانونیة الدولیة لھذه الأخی
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وأثبت أعضاء جیش التحریر الوطني تمسكھم باتفاقیات جنیف الأربعة من خلال         
القوائم التي كانت ترسل من فترة لأخرى لجمعیة الھلال الأحمر الدولي والمتضمنة قوائم 

  .130الأسرى واستلام طرود ورسائل من أھالیھم
بغیة تقدیم خدمات لأطراف  وكان ھنالك محاولات متكررة للصلیب الأحمر الدولي       

  .ولكنھ لم یُوفق في ذلك  1955النزاع منذ عام 
قدم الصلیب الأحمر الدولي مشروع اتفاق إلى كل من  1958ماي  23وبتاریخ       

فرنسا وجبھة التحریر یقضي بإعمال نص المادة الثالثة ، وأعاد الصلیب الأحمر طلبھ 
، بید أنھ لم یحصل على رد إیجابي من  1958وعرض خدماتھ في شھر أكتوبر من عام 

  .الحكومة الفرنسیة 
قدمت الحكومة الجزائریة المؤقتة إلى المجلس الفیدرالي  1960وفي شھر جوان     

، وتم  1949السویسري بواسطة الحكومة اللیبیة أوراق انضمامھا لاتفاقیات جنیف لسنة 
مت الحكومة الفرنسیة اعتراضھا إبلاغ كل أطراف الاتفاقیات الأربعة بالانضمام ، وقد

  .131على انخراط الجزائر إلى الحكومة السویسریة ، وھذا بطبیعة الحال لأسباب سیاسیة
سنوات  03إلى أن تم اعتراف عدد معتبر من الدول بالحكومة المؤقتة وفي ظرف          

ا دولة بالحكومة المؤقتة ، كم 25اعترفت  1961أفریل  12إلى  1958سبتمبر 20من 
شاركت الجزائر في العدید من المؤتمرات الدولیة ، وشاركت في دورات الأمم المتحدة 
منذ أن طرحت القضیة الجزائریة علیھا ، وبرھنت الحكومة المؤقتة على أھلیتھا في إبرام 

، كما أبرمت معاھدات ثنائیة  1949معاھدات دولیة بانضمامھا إلى اتفاقیات جنیف لسنة 
    .متعددة
ومما سبق وأمام الخروق التي قامت بھا فرنسا كان بالإمكان إعمال العدید من         

النصوص الواردة ضمن اتفاقیة جنیف الأول وعل رأسھا المواد التالیة والواردة ضمن 
  .قمع إساءة الاستعمال والمخالفات:" الفصل التاسع من ذات الاتفاقیة والمعنون بـ

ف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم تتعھد الأطرا:  49المادة          
لفرض عقوبات جزائیة فعالة علي الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى 

  .المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة، المبینة في المادة التالیة
الجسیمة أو یلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتھمین باقتراف مثل ھذه المخالفات         

 ولھ أیضا، إذا فضل ذلك ، ، أیا كانت جنسیتھمة محاكمال ى، وبتقدیمھم إل بالأمر باقترافھا
، أن یسلمھم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتھم مادامت  ، وطبقا لأحكام تشریعھ

  .تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتھام كافیھ ضد ھؤلاء الأشخاص
اتخاذ التدابیر اللازمة لوقف جمیع الأفعال التي تتعارض علي كل طرف متعاقد و       

  .مع أحكام ھذه الاتفاقیة بخلاف المخالفات الجسیمة المبینة في المادة التالیة
وینتفع المتھمون في جمیع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة       

من اتفاقیة جنیف بشأن معاملة وما بعدھا  105عن الضمانات المنصوص عنھا بالمادة 
  .1949 وتأ/ آب 12أسري الحرب، المؤرخة في 
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المخالفات الجسیمة التي تشیر إلیھا المادة السابقة ھي التي تتضمن :  50المادة          
القتل : أحد الأفعال التالیة إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة بالاتفاقیة

املة اللاإنسانیة، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحیاة، تعمد العمد، التعذیب أو المع
إحداث آلام شدیدة أو الاضطرار الخطیر بالسلامة البدنیة أو بالصحة، تدمیر الممتلكات أو 
الاستیلاء علیھا علي نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربیة، وبطریقة غیر مشروعة 

  .وتعسفیة
ف متعاقد أن یتحلل أو یحل طرفا متعاقدا آخر من لا یجوز لأي طر:  51المادة 

المسؤولیات التي تقع علیھ أو علي طرف متعاقد آخر فیما یتعلق بالمخالفات المشار إلیھا 
  .132" في المادة السابقة

    :خاتمة 
شھداء ثورة التحریر ومجاھدیھا لا یمكن لأي كاتب ومھما كتب أن یوفي            

أن یقف عند  غیور على وطنھ ومحب لأمتھن الواجب على كل ولكن م وفدائییھا حقھم ،
  . ھؤلاء وخصالھمشمائل 

             َ إیمانھم  لمقاتلي جبھة التحریر النضالیة والقتالیةالشمائل  لِّ جَ وقد كان من أ
وعقیدتھم التي لم یثني من قوامھا كل أنواع التنكیل والأذى ، بل كان فیھم مضرب المثل 

القتال التي أرست معالمھا الشریعة السمحاء التي غمرت قلوبھم قبل أن یتم لاحترام قواعد 
تم ، وقد  إیرادھا ضمن اتفاقیات جنیف الأربعة ولا باقي اتفاقات القانون الدولي الإنساني ،

جاء في الكثیر من الأحادیث الصحیحة تطبیق تعالیم ھذه العقیدة المباركة وقد كان مما 
في صحیح مسلم من حدیث سلیمان بن بریدة عن أبیھ قال  ورد الصریحة التي منھا  ما

كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا أمر أمیرا على جیش أو سریة أوصاه في خاصتھ 
اغزوا باسم الله ، وفي سبیل الله ، قاتلوا (: بتقوى الله ومن معھ من المسلمین خیرا ثم قال 

، وكذا مارواه ) ....وا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداتغلوا ولا تغدر من كفر با اغزوا ولا
أغزوا باسم الله وبا  (:أبو داوود عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال 

، ولا  امرأة، وعلى ملة رسول الله ، ولا تقتلوا شیخا فانیا ، ولا طفلا ، ولا صغیرا ، ولا 
، وأیضا ما قام ) حسنوا إن الله یحب المحسنین تغلوا ، وضموا غنائمكم ، وأصلحوا ، وأ

ني فاعل بكم ، قالوا أخ أ تظنونبھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم حینما قال للأسرى ما 
  .كریم ابن أخ كریم ، فقال اذھبوا فأنتم طلقاء

 في االذین آمنوا ادخلو یأیھا(وكل ھذا كان امتثالا لأوامر الحق تبارك وتعالى إذ قال       
،  208سورة البقرة ، الآیة  )السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنھ لكم عدو مبین 

وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب ( وكذا قولھ عز وجل 
ویطعمون الطعام على حبھ ( ، وكذا قولھ عز وجل  190سورة البقرة، الآیة  )المعتدین

  .08الآیة  الإنسانسورة  )أسیرا مسكینا ویتیما و

                                                
شریف عتلم ، محمد ماھر عبد الواحد ، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق ، ص  132
86. 
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ومقابل كل ذلك تفنن الآلة الاستعماریة الفرنسیة الغاشمة في تعذیب وتنكیل مجاھدي       
،  1949وفدائیي ثورة التحریر المجیدة ، بعیدا كل البعد عن اتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

ف لأبسط المعاملات وبعیدا كل البعد عن مبادئ القانون الدولي الإنساني ، وبنحو منا
الأخلاقیة ، حیث كان الاستعمار یبید كل مالھ علاقة بالحیاة ، ویأتي على الأخضر 
والیابس ، بالإضافة إلى جرائم الإبادة الجماعیة المؤكدة ، ھذا ما یؤكد أیضا أن الاستعمار 

یة الفرنسي كان ولا زال من خطر الحركات الاستعماریة ، ولابد وأن تقام علیھ المسؤول
الاستعماریة كاملة ، على ما قام بھ إبان موجتھ الاستعماریة الغاشمة ، خاصة التفجیرات 
النوویة التي قامت بھا فرنسا بمنطقة رقان والتي لا تزال تأثیراتھا كما یؤكده الخبراء 

 .كلم 13000مستمرة إلى الآن وعلى رقعة یفوق قطرھا
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


